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تقرير مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي الـ 43 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006.
نظرة عامة

استفاد البنك من النمو المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواصلت عام 2006 المبادرات الإستراتيجية التي انطلقت عام 2005، فنتج عنها نمو في الميزانية العمومية بنسبة 34% ووصلت الموجودات إلى 69 مليار درهم، كما أمكن في عام 2006 تجاوز الأرباح القياسية التي تم تحقيقها في عام 2005، لترتفع عن 1.1 مليار درهم وهو ما يمثل  ريعاً قدره 0.85 درهم للسهم الواحد. ويظهر ذلك الطبيعة الاستمرارية لأرباح البنك، حتى خلال فترة الاستثمارات الضخمة في المبادرات الإستراتيجية.
وبالنظر إلى الأداء الطيب للبنك، يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% وأسهم منحة بنسبة 20% عن العام 2006.
العمليات المصرفية التجارية

العمليات المصرفية للشركات
استمرت العمليات المصرفية للشركات في تحقيق أرباح جوهرية للبنك. وبالإضافة لمواصلة العمل مع عملاء البنك الحاليين من خلال الخدمات المطورة التي تشمل الخدمات المصرفية عبر الانترنت وخدمات إدارة النقد، تم طرح مبادرات جديدة للتركيز على المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتج عن ذلك نمو بنسبة 57% في أصول عمليات للشركات. في الوقت نفسه، يواصل البنك انتهاج سياسة حازمة بخصوص الموافقة على التسهيلات ويتضح ذلك من خلال النسبة المتدنية للقروض غير المنتجة وهي 1.1% في نهاية السنة.
العمليات المصرفية للأفراد

استمرت العمليات المصرفية للأفراد في تحقيق نمو قوي، فارتفعت الإيرادات بنسبة 78% نتيجة لعدد من مبادرات الأعمال الجديدة.
لقد كان النمو في الحسابات الدائنة قوياً وجرى طرح منتج جديد بنجاح هو حساب القيمة. كما جرى توسيع مجموعة منتجات التأمين البنكي والخدمات الاستثمارية للأفراد وطرح عدد من المنتجات الخاصة للغير. وتشمل المنتجات الجديدة التي طرحت برنامج المستثمر الدولي، خط الحياة (لايف لاين) ، الحماية الفائقة ومجموعة من المنتجات المهيكلة.
أما سجل قروض للأفراد فقد ازداد بأكثر من الضعف خلال السنة، وذلك بفضل قروض السكن والقروض الشخصية وقروض السيارات. وقد أصبح البنك اليوم أحد أكبر منظمي الرهون في الدولة. كما شهدت السنة نمواً كبيراً في بطاقات الائتمان بما في ذلك بطاقة ائتمان بنك دبي الوطني - دناتا التي طرحت بالاشتراك مع دناتا، وهي أول شراكة في المنطقة بين بنك وشركة سفريات.
إن التحرك نحو تنويع أعمال خدمات الأفراد أدى إلى إنشاء قطاع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز خدمة "سهيل" المتميزة بإضافة امتيازات جديدة ومركزين جديدين، وطرح خدمات بنك دبي الوطني – بنك اتش دي أف سي للهنود غير المقيمين بالتعاون مع بنك اتش دي أف سي لاستهداف العملاء الهنود. وتم دعم التوزيع بتحويل 4 مراكز دفع إلى فروع وإضافة 34 جهاز صراف آلي جديد للشبكة. بالإضافة لذلك، طرحت بنجاح مبادرة إدارة علاقات العملاء.
المكتب الخاص

لقد كان عام 2006 عام نمو وتطور للمكتب الخاص، حيث عززت الإدارة تغطيتها للسوق من خلال توسعة وجودها الإقليلي ومصادرها التسويقة. وطرحت 4 صناديق راسل جديدة وصندوقين آيفي لإدارة الأصول التحوطية. ومن خلال فرع لندن ، عزز المكتب الخاص قدراته الاستشارية العقارية عن طريق الاستحواذ على موارد إضافية وتطوير صفقات استثمارية مشتركة في المملكة المتحدة والقارة الأوربية. وقد فاز المكتب الخاص بجائزة البنك الخاص الأول في الإمارات العربية المتحدة للعام 2006 من قبل مجلة يوروموني.
العمليات المصرفية الإسلامية

كانت إحدى المبادرات الرئيسية للبنك هذه السنة دخوله إلى قطاع العمليات المصرفية الإسلامية. فقد حصل البنك على موافقة مبدئية من المصرف المركزي للدولة في فبراير عام 2006 لإنشاء شركة تمويل إسلامي باسم "الوطني الإسلامي" ونافذة إسلامية. من المتوقع أن تبدأ شركة "الوطني الإسلامي" عملياتها خلال عام 2007، وسوف تمكن البنك من توفير منتجات إسلامية من خلال هوية منفصلة. ويسعى البنك إلى تقديم منتجات إسلامية متنوعة للعملاء من الأفراد والشركات.
الخزينة وغيرها
تمثل الهدف الرئيسي للخزينة في عام 2006 في تنويع قاعدة التمويل للبنك. وحسب إستراتيجية البنك رفعت قيمة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الذي بدأ العمل به في السنة الماضية من 1 مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي،  وكذلك تم إنشاء برنامج الأوراق التجارية باليورو بمبلغ 1 مليار دولار أمريكي، حيث حصل البنك بموجبه على 1.8 مليار درهم في حين حصل بنجاح من برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل على مبلغ 1.8 مليار درهم أخرى كقرض ثانوي يعتبر شريحة ثانية من رأس المال.
إن تمويل الدين سوف يستكمل بزيادة رأس المال بإصدار أسهم إضافية بنسبة 1:1 وبعلاوة إصدار 2 درهم للسهم حسبما أقرته الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في 14 يونيو 2006. ومن المتوقع طرح الأسهم الإضافية المذكورة في الربع الثاني من عام 2007.
العمليات المصرفية الاستثمارية

دشن البنك عام 2006 بنك دبي الوطني للاستثمار، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. وقد التحق بهذا البنك فريق من المصرفيين المؤهلين ذوي الخبرة الدولية، وسوف يعمل البنك من خلال مركز دبي المالي العالمي، حيث يوفر المركز رؤية عالمية وإقليمية فضلاً عن فرصة إنشاء بنك استثماري اقليمي من الدرجة الأولى. يهدف الوطني للاستثمار إلى تقديم سلسلة كاملة من الخدمات الاستشارية والهيكلية وإدارة وترتيب القروض، ويشمل ذلك إيداعات القطاعين الخاص والعام لكل من القروض والحقوق. ويتم بناء برنامج العمل على أساس أربعة أنشطة رئيسية: تمويل الشركات والأسهم الخاصة والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال وإدارة الأصول. كذلك تم الحصول على رخصة لأعمال الوساطة من مركز دبي المالي العالمي. بالإضافة لذلك، ولتكملة منتجات الوطني الإسلامي لمنتجات الأفراد والشركات، سيقوم بنك دبي الوطني للاستثمار بالمعاملات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.
التنوع الإقليمي
في ضوء الأهمية المتنامية لهذه المنطقة، ومركز بنك دبي الوطني البارز في الإمارات العربية المتحدة، أصبح التنوع الإقليمي من العناصر الأساسية للخطة الإستراتيجية للبنك. وفي هذا المجال، حصل البنك في أواخر عام 2006 على ترخيص لفرع في مركز قطر للمال. وسيشرع الفرع بأعماله ابتداء من أبريل 2007. ويعزز هذا الفرع مركز البنك في قطر ويمكنه من خدمة الاحتياجات المصرفية المتنامية في هذا البلد الخليجي سريع التطور من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تتضمن تمويل المشاريع وتقديم المشورة وإدارة الثروات. كما يعمل البنك أيضاً على إنشاء فروع / مكاتب تمثيلية في المملكة العربية السعودية وسنغافورة على التوالي. 
إدارة المخاطر

يعلق البنك تقليدياً أهمية كبيرة على المقاربة الفعالة لإدارة المخاطر والتقيد بالأنظمة. وقد تم خلال السنة تعزيز متواصل لإدارة المخاطر المركزية من خلال تطبيق التكنولوجيا الداعمة.

تكنولوجيا المعلومات والعمليات

تم استبدال نظام تكنولوجيا معلومات الخزينة بنظام جديد لتدعيم مبادرات النمو وقد أطلقت للعملاء خدمة التداول بالاسهم عبر الانترنت. وقد حصل البنك على شهادة ايزو 27001 (أمن المعلومات) لخدمة "المباشر".
كما حصلت إدارة الجودة والرقابة على شهادة ايزو 2000:9001 لجميع أقسامها (إدارة عمليات الأعمال، إدارة الجودة، دعم أنظمة الأعمال، معالجة الحسابات المركزية). وقد أجرت التدقيق الختامي الوكالة الخارجية ديت نورسك فاريتاس وانتهت منه في 26 ديسمبر عام 2006.

بازل 2

حيث أن اتفاقية بازل 2 الجديدة لرأس المال ستصبح إلزامية في عام 2008، واصل البنك العمل عليها واختبار جاهزيتها. وقد تمت تغطية جميع المحاور الأساسية لتطبيق الخطة، ويتوقع البنك أن يكون جاهزاً قبل الوقت المحدد لها من قبل المصرف المركزي. إن نسبة كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2006 وتشمل رأسمال الشريحة الثانية بلغت 16.78%.

الموظفون

يعود الفضل الأساسي لنجاح البنك في عام 2006 إلى المستوى الرفيع للموظفين والإدارة وعملهم الدؤوب. ويود مجلس الإدارة أن يتوجه بالشكر للموظفين والإدارة على جهودهم الفائقة التي جعلت عام 2006 عاماً ناجحاً آخر للبنك.
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